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· مفهوم القيادة: القدرة التأثيرية للقيادة تشير إلى إمكانية التأثير الايجابي والتطويري للسلوك في اتجاه تحقيق الأهداف، وحيث أن القيادة هي القدرة على التأثير في الآخرين، فالقيادة الايجابية هي التي تستطيع سد الفجوة بين الحاجات التنظيمية وبين أهداف العاملين واحتياجاتهم، أي أنها أحد العوامل الداعمة لإرساء ثقافة جديدة متميزة أو تغيير الثقافة الحالية بما يتفق مع مصلحة المنظمة"([footnoteRef:2]) [2:  () – أمل مصطفى عصفور: قيم ومعتقدات الأفراد وأثرها على فاعلية التطوير التنظيمي، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بحوث ودراسات، مصر الجديدة، القاهرة، جمهورية مصر العربية، 2008، ص84.] 

·  مفهوم السلطة: "هي الحق القانوني والرسمي في التأثير في الآخرين من خلال اتخاذ القرارات وإصدار الأوامر والتوجيهات بما فيها الجزاء والعقاب، بينما يتم التعامل مع السلطة بناء على الطاعة الاختيارية. أو هي القوة الشرعية التي تجعل المرؤوسين يعتقدون بضرورة الامتثال لها رؤساء ومرؤوسين. أو هي القدرة على ضبط وتحديد سلوك الأعضاء ضمن قوانين التنظيم وتوجيهها نحو أهدافه. تلك العملية التي تستهدف التأثير في الآخرين وقيادتهم من خلال مجموعة من الوسائل منها القدرة والكفاءة والشرعية. هي الوضعية التي تجعل بعض الأفراد داخل التنظيم لهم القدرة على تنفيذ المهام وفرض هذا التنفيذ على الآخرين، من خلال آلية فرض الطاعة، وإصدار الأوامر وتنفيذها بمختلف وسائل الإلزام أو الرضا، والسلطة التقليدية؛ هي تلك العملية التي تستهدف التأثير في الآخرين وقيادتهم، من خلال استمداد شرعيتها من العرف الاجتماعي، ونلاحظ هذا في النظام الملكي أو نظام المشيخة.
·  السلطة العقلانية: هي تلك العملية التي تستهدف التأثير في الآخرين وقيادتهم من خلال استمداد شرعيتها من النصوص القانونية، الملزمة للجميع، والتي على أساسها تنتظم العلاقات التنظيمية، والتي تعطي الشرعية للسلطة"([footnoteRef:3]).  [3:  () –ناصر قاسيمي، دليل مصطلحات علم اجتماع التنظيم والعمل، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2011، ص ص 75-76.] 

تتمثل عناصر السلطة في: 
• حق رسمي لاتخاذ القرارات وإصدار التعليمات من أجل تنفيذ مهام معينة.
• ترتبط السلطة بوظيفة رسمية في المؤسسة. 
• التوازن بين السلطة مع المسؤوليات المطلوبة من الفرد .
  أما علم الاجتماع فينظر للسلطة من زاوية اجتماعية وقد تعددت تعريفاتها بعد العلماء والباحثين في هذا المجال.
 يعرف "ماكس فيبر" السلطة على أنها: القوة الشرعية التي تمنح الحق للرؤساء بإصدار الأوامر إلى المرؤوسين والحصول على امتثالهم للقرارات والأعمال المكلفين بها" (العبيدي، 1997 ص 174.)
 إذن فالسلطة تعتمد على مجموعة من المعتقدات التي تجعل ممارسة القوة شرعية في نظر كل من الحكام والأفراد هذا من وجهة نظر "فيبر".
 علماء الاجتماع يميزون بين مفهومي السلطة والقوة، فالسلطة هي التي سبق تعريفها وهي تعتبر شكلا من أشكال القوة، وهي مرتبطة بالوظيفة، فهي القدرة على القيام بأشياء من خلال العمل الذي يشغله الفرد في الهيكل التنظيمي، أما القوة فيعرفها "فيبر" على النحو التالي: "القوة هي قدرة شخص معين أو إمكانياته في فرض إرادته على سلوك الأفراد الآخرين بالرغم من وجود المقاومة".
1- السلطة: إذا كانت القوة هي القدرة على التأثير في الآخرين، فإن السلطة هي الحق في القيام بذلك أوهي "القوة الشرعية أو القانونية التي تمنح الحق للرؤساء في إصدار الأوامر إلى المرؤوسين" (عليلي، 2005، ص 51)،
 أو كما عرفها "ماكس فيبر" بأنها علاقة القوة بين الحاكم والأفراد، حين يمارس الحاكم القوة باعتبارها حقا مشروعا له، كما يعتقد الأفراد أن من واجبهم طاعة الحاكم والامتثال لأوامره، إذن فالسلطة تعتمد على مجموعة من المعتقدات التي تجعل ممارسة القوة شرعية في نظر كل من الحاكم والأفراد. 
يمكن أن يكون لمدير السلطة دون أن يكون له قوة، كما يمكن أن يكون المرؤوس القوة دون أن تكون له سلطة،
2- القيادة: مفهوما القيادة والقوة مرتبطان فيما بينهما، تعرف القيادة على أنها: "قوة التأثير على أعضاء مجموعة للحصول على أهداف مشتركة." ( عليلي، 2005، ص 02)
إن القوة يمكن أن تدل على العلاقة بين شخصين أو بين مجموعة وشخص، أما القيادة فهي العلاقة بين فرد ومجموعة فقط، أيضا أن القوة يمكن أن يكون لها تأثير على أشخاص رغما عن إرادتهم، أما في القيادة فان الأفراد يخضعون إلى القائد بإرادتهم.
 3 - المراقبة: وهي "شكل من أشكال القوة يستعمله الفرد عندما يريد وضع حد لسلوك شخص آخر"
4 - السيطرة: مفهوم القوة أوسع من مفهوم السيطرة، فالسيطرة تدل على علاقة بين ما هو أعلى و ما هو أسفل" (عليلي، 2005، ص 52)، 
مصادر القوة والسلطة داخل المؤسسة 
  من المنظور الكلاسيكي فان القوة التي يتمتع بها الفرد داخل المؤسسة يجب أن تتساوى مع مقدار ونوع السلطة التي يتمتع بها من خلال مركزه الوظيفي إلا أن البحوث بينت أن هناك مصادر أخرى لقوة الفرد والتي تمثل مصادر غير رسمية للسلطة.
 فبإضافة إلى المصدر الرسمي للقوة هناك مصادر أخرى مثل: المعرفة، القدرة على اتخاذ بعض القرارات، موقع الفرد في نظام الاتصالات، الانفراد بمهارات خاصة ، فالموظف الذي يصعب استبداله بغيره نظرا لما يتمتع به من مهارات تتلاءم مع متطلبات وظيفته إنما يتمتع بقوة نابعة من انفراده بمهارات خاصة".
"من بين السوسيولوجيين الأوائل يعتبر "ماكس فيبر" أول من تحدث عن المصادر التي تجعل السلطة شرعية في نظر من يخضعون لها والتي صنفها إلى السلطة الكاريزمية التقليدية والقانونية". (filleaut Ripoul, 1999, p175) 
أما السوسيولوجيان "فرانش ورافين" فيقترحان خمسة مصادر يستعين بها القائد للتأثير على الأفراد"
1- السلطة القائمة على الإكراه: 
في هذه الحالة يجير الفرد على القيام بشيء ما باللجوء إلى القوة والضغط، التهديد والعقاب، أي أن خضوع الفرد يكون إجباريا، ففي المؤسسة مثلا الرئيس يستعمل هذا النوع من السلطة من خلال تهديد العمال بالفصل، التقليل من الأجر، الحرمان من المكافآت، هذه الوسيلة لخضوع المرؤوس تؤدي إلى خلق جو من عدم الثقة بين المرؤوسين ورئيسهم، ويترتب على ذلك الإحباط في العمل الذي يكون من ابرز مظاهره الروح العدوانية ضد رئيسهم.
2- سلطة تعتمد على المكافأة: 
من يستطيع منح أشخاص أشياء يرغبون فيها تكون له عليهم سلطة، هذا النوع من السلطة مخالف للسلطة السابقة، فهي لا تعتمد على الضغط لكنها تعتمد على محاولة تلبية حاجات ورغبات الأفراد من إخلال المكافآت هذه الأخيرة تتمثل في العلاوات والترقيات، فالمكافأة تعتبر عاملا مهما في تحفيز المرؤوسين، فيمكن أن تشبع حاجاتهم المادية وتؤثر في ميولهم بالشكل الذي يساعد على تحقيق الأهداف. 
3- السلطة القائمة على الخبرة:
 "هي قدرة شخص ما على التأثير على سلوك شخص آخر بما لدى الأول من كفاءات مهنية ومعارف فنية" (حنفي، 1998، ص 198)، أما المريض فإنه يتبع توصيات الطبيب بالرغم من أن هذا الأخير لا يقوم بعقاب المريض إذا لم يتبع تعليماته، كما لا يقوم بمكافأته إذا اتبعها، إلا أن المريض يسلك تماما كما أراد الطبيب، والسبب في ذلك يرجع لإدراك المريض بخبرة الطبيب، "(الشنواني 1999، ص 195). 


4- السلطة الملهمة:
تستمد هذه السلطة من صفات معينة تتوفر في الرفد تجعله يحتل مركزا معينا بين مجموعة من الأفراد، تجعلهم يقبلون ما يطلبه منهم نتيجة لصفات قيادية تتوفر في شخصيته.
 5- السلطة الشرعية: 
هذا النوع من القوة مرتبط بالسلطة القانونية التي يمكن أن نتتبع مسارها من خلال الهيكل التنظيمي، المسيرون، الإطارات، رؤساء العمال يملكون هذا النوع من السلطة المرتبطة بالمركز الوظيفي، فبمجرد أن الفرد يغادر منصبه يفقد سلطته.
أمكنه أن يكيف سلوكه في التعامل معهم بالطريقة التي تضمن توحيد جهودهم وتوجيهها نحو تحقيق الهدف .
أما "كروزية" و "فريدبيرغ" فقد صنفا مصادر السلطة إلى أربعة مصادر:
 - المصدر الأول:
 متعلق بالشخص الذي يمتلك كفاءة أو تخصصا وظيفيا لا يتوفر عند غيره، فالخبير هو الوحيد الذي يملك المعرفة والمهارة والخبرة التي تسمح له بحل المشكلات المهمة التي تظهر في المؤسسة، تدخل هذا الشخص يسمح بالسير الحسن للنشاط والوظائف داخل المؤسسة، هذه القوة لا تتوقف على خبرتهم ولكن أيضا على صعوبة تغييرهم أي إيجاد البديل المناسب.
  إن هؤلاء الأشخاص حتى وان كانوا يشغلون وظائف دنيا في المؤسسة تصبح لهم السلطة على من هم في الوظائف العليا
 - المصدر الثاني: 
"الذي يعطي القوة في المؤسسة هو ضبط العلاقات مع المحيط"(Freiberg,1993,p.388)  
 فالمؤسسة في علاقتها مع بيئتها تحيط بها عدة مجالات من عدم التأكد، وبالتالي من يستطيع أن يلقي الضوء على هذه المواقف غير المؤكدة أو غير المتوقعة التي يمكن أن تواجهها المؤسسة، ومن يمتلك معلومات تكون له قوة في المؤسسة، وعلى ذلك يمكن توقع تغير ميزان القوة داخل المؤسسة مع تغير الظروف التي تعمل فيها. 
- المصدر الثالث:
 ويتمثل في شبكات الاتصال، "هذا المصدر يتمثل في تدفق المعلومات بين مختلف أعضاء المؤسسة ومختلف الوحدات" (حنفي، 1998، ص. 218).
من الأمور التي يصعب ضبطها في المؤسسة هو حلقات الاتصال، فالقرار المتخذ يمكن أن يكون غير مناسب بسبب نقص في المعلومات أو أن المعلومات لم تحول بصفة صحيحة، فمن يملك المعلومة بإمكانه أن يتلاعب بها كحبس المعلومة أو تأخيرها وهذا يكون له انعكاس على القرار المتخذ، فإذا وجد الفرد في مكان أو وظيفة معينة بحيث تؤدي إلى زيادة قدرته على التحكم في تدفق المعلومات منه إلى الغير فانه يتمتع بقوة نابعة من مركزه في نظام الاتصالات.
 المصدر الرابع للقوة داخل المؤسسة هو معرفة القواعد التنظيمية ومعرفة استعمالها فكلما زادت درجة إلمام أعضاء المؤسسة بمثل هذه القواعد كلما زاد مقدار القوة التي يتمتعون بها 
أما "أستيلي" و "ساشديفا" فميزا بين ثلاثة مصادر لقوة الفرد"
 1 - البناء الهرمي للمؤسسة:
 فأي مركز يظهر في الهيكل التنظيمي يحمل معه مقدارا معينا من السلطة الرسمية.
 2 - التحكم في موارد المؤسسة المهمة:
 مثل: الأموال، المعرفة، الخبرات المتصلة بالعمل.
 3 - الموقع: 
وهو مقدرا البعد أو القرب عن الوظائف الحساسة، أي مراكز وجود المعلومات، فلا يمكن أن تتمتع إحدى السكرتيرات في المؤسسة بقوة عالية حتى ولو كان مركزها يقترب من قاعدة الهرم التنظيمي، نظرا لأن وظيفتها تجعلها على اتصال بأشخاص مهمين جدا .
خلاصة: 
إن السلطة والقوة هي علاقة تبادل يشارك فيها شخصان على الأقل بحيث يمكن لأحدهما التأثير على الأخر وليس بالضرورة أن يكون أحدهما رئيسا والآخر مرؤوسا فالرئيس أو المدير من خلال مركزه الوظيفي يكون له الحق في ممارسة السلطة بالاعتماد على الثواب أو العقاب، وحتى هذا المركز أحيانا لا يساعده على ممارسة هذه السلطة وبالتالي يلجأ إلى تنمية أساس للمساندة من خلال مشاركة مرؤوس في قيمهم وثقافتهم.
 ومن ناحية أخرى يمكن للمرؤوس أن يكون له قوة على رئيسه من خلال خبرته وموقعه في حلقة الاتصالات والمعلومات التي في حوزته، كما يمكن أن يظهر في المؤسسة شخص له قوة من خلال الخصائص وصفات تميزه تجعله يكون قائدا. 
- قوة وسلطة المؤسسية
 لا تعيش المؤسسة الحديثة في محيط مغلق فقد رأينا أن نظرية النظم تعتبر المؤسسة نظاما مفتوحا فهي تؤثر في وتتأثر بالمحيط الذي تعيش فيه. هذه المؤسسة أصبح لها عدة متعاملين يؤثرون فيها (المسيرون، نقابة العمال، الجمعيات العلمية والمهنية، المستهلكون، الموردون، الحكومة...) كل واحد من هؤلاء المتعاملين يمكن أن يمارس قوة على المؤسسة، وهذه الأخيرة يكون لها أيضا تأثير في محيطها وهنا نتحدث عن قوة المؤسسة.
 "تؤثر المؤسسة في المحيط من خلال إنتاجها وتصرفاتها وخدماتها التي تفرضها على المجتمع في حالة قوتها ، ويمكن أن نفرق بين نوعين من تأثير المؤسسة على المجتمع أو محيطها: تأثيرات اجتماعية وأخرى اقتصادية" .


أ - التأثيرات الاجتماعية:
 قد تكون هذه التأثيرات ايجابية أو سلبية وتختلف تبعا لعدة عوامل منها طبيعة النظام الاقتصادي الذي تسيير به المؤسسة، اختلاف حجم المؤسسة ووزنها المالي والاقتصادي ، ومن بين التأثيرات الاجتماعية نذكر ما يلي: 
- توفير الشغل:
 إن وجود المؤسسات يسمح بتوفير مناصب تشغيل والتي يزيد عددها أو ينقص تبعا لحجم المؤسسة وتلعب التكنولوجيا المستعملة دورا مهما في تحديد نسبة العمالة، فإذا كانت المؤسسة تستعمل تكنولوجيا بسيطة أو تعتمد أكثر على اليد العاملة فإنها توفر هذه المناصب، لكن بالمقابل قد يؤدي إلى انخفاض الأجر نظرا لارتفاع عرض العمل ، هذا يفيد المؤسسة في انخفاض التكاليف. 
- التأثير على البطالة: 
إن زيادة المؤسسات يمتص البطالة، لكن ماذا يحدث إذا أغلقت هذه المؤسسات نتيجة الإفلاس أو الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية أو التحول من نظام إلى آخر مثل هذه الوضعية من شأنها أن تؤدي إلى تسريح العمال وبالتالي زيادة البطالة. 
- التأثير على الأجور:
 المؤسسات القوية لها دور هام في تحديد الأجور فقوتها ووزنها المالي تساعدها على رفع الأجور، خاصة عند سعيها للحصول على يد عاملة في مكان تقل فيه هذه الأخيرة، ويكون لذلك تأثير على أجور المؤسسات الأخرى لمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، غالبا ما تنجح هذه المؤسسات في جلب العمال من القطاعات الأخرى، طالما هدف العامل هو الحصول على أعلى أجر، و أدى هذا إلى نزوح السكان من الأرياف والاتجاه إلى هذه الصناعة أي تم التحول من الزراعة نحو الصناعة.


- تغيير نمط معيشة السكان:
 إن المؤسسات تفرض نظاما معينا فيما يخص وقت العمل ووقت الراحة، هذا يؤدي إلى تغيير عادات الأفراد الذين يشتغلون بها خاصة أصحاب الأرياف الذين تحولوا إلى الصناعة بحيث أصبحوا يقضون معظم وقتهم في المؤسسة.
 - التأثير على الاستهلاك:
 فسياسيات البيع والإشهار تعمل على خلق عادات استهلاكية جديدة نتيجة لتنوع المنتجات، وتلعب وسائل الإعلام خاصة التلفاز دورا هاما في هذا الموضوع، لما توفره من معلومات واتصال مباشر بالمستهلك.
 ب- التأثيرات الاقتصادية:
 للمؤسسة دور اقتصادي هام لأنها تعتبر أحد أعوان هذا الاقتصاد ومن هذه التأثيرات:
 -دفع عجلة التعمير: 
إن ظهور مؤسسات اقتصادية في المناطق الريفية، يدفع إلى إنشاء المساكن لعمالها وإنشاء الطرق والأماكن العامة، المدارس، المستشفيات... 
"إذن هذا يؤدي إلى إقامة تجمعات سكانية ومدن جديدة
- ظهور منشآت تجارية: 
كما سبق فان المؤسسات تؤدي إلى زيادة عدد السكان، هذا يخلق ضرورة لإنشاء مزار حاجات السكان.
- التأثير على التكامل الاقتصادي:
 تحتاج الصناعة الثقيلة إلى عدة منتوجات وسيطة أو نصف مصنعة ومكملة لبعضها البعض، لهذا غالبا ما يتم صناعة المنتوجات في مؤسسات مختلفة والتي يؤدي تجميعها أي المنتوجات إلى تكوين منتوج نهائي في مؤسسة أخرى ونجد هذا في مجال صناعة السيارات بمختلف أنواعها.

